
40210 - لا زكاة في الأحجار الكريمة إلا إذا كانت للتجارة

السؤال

ما مقدار النصاب الواجب على زكاة الأحجار الكريمة مثل الماس حيث إنها ليست ذهباً ؟ .

الإجابة المفصلة

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأحجار الكريمة لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، ولا زكاة عندهم في غير الذهب
والفضة .

قال الإمام مالك في "المدونة" )1/341( :

اةٌ اهـ . كَ رِ زَ بَ نْ الْعَ لُؤِ وَ اللُّؤْ رِ وَ هَ وْ ي الْجَ سَ فِ لَيْ

وقال الشافعي في "الأم" :

كَاةَ هِ فَلا زَ رِ يْ غَ رٍ وَ ةِ بَحْ لْيَ حِ انَ وَ جَ رْ مَ وتٍ وَ اقُ يَ دٍ وَ جَ بَرْ زَ لُؤٍ وَ نْ لُؤْ الُ مِ جَ هُ الرِّ رَ خَ نَهُ , أَوْ ادَّ رْ خَ اءُ بِهِ , أَوْ ادَّ لَّى النِّسَ حَ ا يُ مَ وَ
رِق هو الفضة . نْهُ . والوَ جُ مِ رَ خْ تَ سْ ا يُ لُّ مَ رِقٍ اهـ . وحلية البحر كُ بٍ أَوْ وَ هَ ي ذَ اةَ إلا فِ كَ لا زَ يهِ , وَ فِ

وقال النووي في "المجموع" :

يدِ دِ الْحَ دِ وَ جَ بَرْ الزَّ دِ وَ رُّ مُ الزُّ انِ وَ جَ رْ الْمَ لُؤِ وَ اللُّؤْ جِ وَ وزَ رُ يْ الْفَ وتِ وَ اقُ الْيَ رِ كَ اهِ وَ نْ الْجَ ةِ مِ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ ى الذَّ وَ ا سِ يمَ اةَ فِ كَ لَا زَ
رِ . بَ نْ الْعَ كِ وَ سْ ي الْمِ ا فِ ضً اةَ أَيْ كَ لا زَ ا , وَ هَ تُ يمَ تْ قِ رَ ثُ كَ ا وَ هَ نْعُ نَتْ صُ سُ إِنْ حَ اجِ , وَ جَ الزُّ اسِ وَ ائِرِ النُّحَ سَ رِ وَ فْ الصُّ وَ

نْ هُ عَ رُ يْ غَ رِ وَ نْذِ كَى ابْنُ الْمُ حَ مْ . وَ هِ رِ يْ غَ لَفِ وَ نْ السَّ اءِ مِ لَمَ يرُ الْعُ اهِ مَ الَ جَ بِهِ قَ نَا , وَ نْدَ ا عِ ذَ نْ هَ ءٍ مِ يْ ي شَ لافَ فِ لا خِ وَ
رِ بَ نْ ي الْعَ سُ فِ مْ بُ الْخُ جِ الُوا : يَ مْ قَ هِ أَنَّهُ يْ وَ اهْ اقَ بْنِ رَ حَ إِسْ فَ وَ وسُ أَبِي يُ رِيِّ وَ هْ الزُّ يزِ وَ زِ دِ الْعَ بْ رَ بْنِ عَ مَ عُ رِيِّ وَ صْ نِ الْبَ سَ الْحَ

ا لِّ مَ ي كُ سُ فِ مْ بُ الْخُ جِ الَ : يَ يِّ أَنَّهُ قَ رِ بَ نْ نِ الْعَ سَ دِ اللَّهِ بْنِ الْحَ بْ نْ عَ ابُنَا عَ حَ كَى أَصْ حَ لُؤُ , وَ لِكَ اللُّؤْ كَذَ رِيُّ : وَ هْ الَ الزُّ , قَ
ةُ : انِيَ الثَّ يرِ . وَ اهِ مَ بِ الْجَ هَ ذْ ا : كَمَ مَ اهُ دَ نِ ، إحْ يْ تَ ايَ وَ دَ رِ مَ نْ أَحْ هُ عَ رُ يْ غَ رِيُّ وَ بَ نْ كَى الْعَ حَ كِ . وَ مَ ى السَّ وَ رِ سِ حْ نْ الْبَ جُ مِ رُ خْ يَ

لِيلُنَا : دَ كِ . وَ مَ السَّ كِ وَ سْ ي الْمِ ى فِ تَّ ابًا حَ هُ نِصَ تُ يمَ تْ قِ نَا إذا بَلَغَ رْ كَ ا ذَ لِّ مَ ي كُ اةَ فِ كَ بَ الزَّ جَ أَنَّهُ أَوْ

يهِ . عُ فِ رْ تَ الشَّ ا ثَبَ يمَ اةَ إلا فِ كَ لُ أَنْ لا زَ 1- الأَصْ

هُ . عَ فَ دَ هُ وَ فَ ذَ رُ . أَيْ قَ حْ هُ الْبَ رَ سَ ءٌ دَ يْ وَ شَ ا هُ اةٌ إنَّمَ كَ رِ زَ بَ نْ ي الْعَ سَ فِ الَ : لَيْ اسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَ بَّ نْ ابْنِ عَ حَّ عَ صَ 2- وَ
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نْ هِ عَ دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ عَ بٍ عَ يْ عَ و بْنِ شُ رِ مْ نْ عَ يُّ عَ وِ رْ يثُ الْمَ دِ ا الْحَ أَمَّ أَلَةِ , وَ سْ لِيلِ الْمَ ي دَ دُ فِ مَ تَ عْ وَ الْمُ نَاهُ هُ رْ كَ ي ذَ ا الَّذِ ذَ هَ فَ
هُ اهـ . فَ عْ نَ ضَ بَيَّ يُّ وَ قِ هَ يْ اهُ الْبَ وَ ا , رَ دًّ يفٌ جِ عِ رٍ ( فَضَ جَ ي حَ اةَ فِ كَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ) لا زَ

وسئل فضيلة الشيخ ابن باز )14/121( :

"تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة ؟

وإن كانت على شكل أواني للزينة أو للاستعمال ؟ أفيدونا أثابكم الله .

فأجاب :

إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . ولو كانت للبس أو العارية
في أصح قولي العلماء ، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق

ونحو ذلك فلا زكاة فيها ، إلا إذا أريد بها التجارة فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة
كغيرها من عروض التجارة ، ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة ، لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى

استعمالها في الأكل والشرب ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : )لا تشربوا في آنية الذهب
والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم – يعني الكفار – في الدنيا ولكم في الآخرة( متفق على صحته.

وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل ، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه
الأواني كالحلي ونحوه اهـ .

وقال أيضاً )14/124( :

المجوهرات من غير الذهب كالماس ليس فيها زكاة إلا أن يراد بها التجارة اهـ .

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس ؟ وهل تجب فيها الزكاة ؟ وهل يعتبر حكم الألماس حكم الذهب والفضة
؟

فأجاب فضيلته بقوله :

" اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف ، فإن وصل إلى حد الإسراف كان ممنوعا
بُّ حِ نَّهُ لا يُ وا إِ فُ رِ لا تُسْ بمقتضى القاعدة العامة التي تحرم الإسراف ، وهو مجاوزة الحد لقول الله تعالى : ) وَ

ينَ ( الأنعام/141 . فِ رِ سْ الْمُ
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وَ وإذا لم يخرج اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي جائزة ، لعموم قوله تعالى : ) هُ
يعاً ( البقرة/29 . مِ ي الأَرْضِ جَ ا فِ مْ مَ لَقَ لَكُ ي خَ الَّذِ

وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة ، فإنها تكون كسائر الأموال التجارية " اهـ .

فتاوى الزكاة )ص 97( .
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